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 على المصارف بالتطبيق على بعض المصارف في السودانالشَّرعية  الرقابة

 

 * محمد يوسفعلى  أكرمد. 

 المقدمة :

الإسلاميةّفرضّعليهاّالشَّريعةّّظهورّالمصارفّالاسلاميةّفيّالعصرّالحديثّوّماّتقومّعليهّمنّالعملّوفقّإنّ 

المعاملاتّالمصرفيةّوفقّماّشرعّاللهّعزّوّجلّمنّأحكامّإنشاءّجهازّيقومّبمراقبةّوّمتابعةّأعمالهاّحتىّتكونّتلكّ

ثمّأصبحّمنّالشروطّالأساسيةّالتيّيجبّتوافرهاّلاكتسابّّ.شرعيةّوّتكونّخاليةّمنّالرباّوّأكلّاموالّالناسّبالباطلّ

الأقلّعلىّّوأيةّالشَّرعّأيّمصرفّإسلاميّلعضويةّالاتحادّالدوليّللبنوكّالإسلاميةّأنّيكونّللبنكّهيئةّللفتوىّوالرقابة

الهيئةّلىّعّاتفاقيةّالاتحادّالدوليّللمصارفّالإسلاميةّتنصّعلىّاشتمالّالهيكلّالتنظيميّللاتحادّمستشارّشرعي،ّّكماّأنّ 

مستوىّكلّلىّالشَّرعيةّعّلهيئاتّولجانّالفتوىّوالرقابةّىلوالتيّتعملّبمثابةّالجهازّالأعالشَّرعيةّّالعلياّللفتوىّوالرقابة

ّالأعضاءّبالاتحادّ.ّمنّالمصارف

أماّفيّالسودانّفقدّظهرتّفكرةّإنشاءّمصرفّإسلاميّفيّعهدّالسيدّإسماعيلّالأزهريّرئيسّمجلسّالسيادةّ

تنفيذّتجربةّبنكّإسلاميّبالسودانّ،ّوسارّالعملّفيّإلىّّاتجاهّالنيةإلىّّم1968الذيّأشارّفيّخطبةّعيدّالاستقلالّعامّ

وّهوّ،ّمّحيثّتمّإنشاءّبنكّفيصلّالإسلاميّالسوداني1977ّبيّالربوىّحتىّعامّالمصارفّالسودانيةّوفقّالنمطّالغر

ّبدأتّثورةّتشريعيةّلتأصيلّالنظامّالقانونيّبالبلادّالإسلامية،ّثمّفيّالثمانيناتالشَّريعةّّأولّمصرفّعملّوفقّضوابط

الرباّ(ّ،ّحتىّقدومّثورةّالإنقاذّالوطنيّفيّّالإسلاميةّأهمّملامحهاّتحريمّوّسلبّالمحاكمّمنّالحكمّبالفائدةّ)الشَّريعةّّوفق

الإسلاميةّفيّكآفةّمناحيّالحياةّخاصةّالعملّالمصرفيّالشَّريعةّّمّحيثّتمّالإعلانّعنّالالتزامّالكاملّبأحكام1989عامّ

ّللجهازّالمصرفيّوالمؤسساتّالماليةّببنكّالسودانّ.الشَّرعيةّّمماّمهدّلتشكيلّالهيئةّالعلياّللرقابة

ّّستعرضّمدلولّالرقابةاوّسوفّ ّالتطبيقّعلىّبعضّالشَّرعية ّمع ّواختصاصاتها ّتشكيلها علىّالمصارفّثم

ّالمصارفّالسودانيةّ.ّ

 في بعض المصارف السودانيةالشَّرعية  أولاً : مدلول الرقابة

 على المصارف لغة :الشَّرعية  مدلول الرقابة -1ّّّ

ّوهوّالحافظّالذيّلاّيغيبّعنهّشئ.ّ"ّ.ّ،ّالرقيب:ى"فيّأسماءّاللهّالحسن1ّأوردّابنّمنظور

بالكسرّفي وترقبهّوارتقبهّ:"ورقبهّيرقبهّرقبهّورِقباناًّ، ورُقوباّ، ،ّ والاهماّ طليعتهمّ، ورصده"ّ،ّ"ّورقيبّالجيشّ: رقيب:ّنتظرهّ

علمّأوّّمنّالمنتظِر،ّوارتقب:ّأشرفّوعلا"ّ،ّ"والمَرقَبُّوالمرقبه:ّالموضعّالمشرف،ّيرتفعّعليهّالرقيب،ّوماّأوفيتّعليه

ّرابيةّلتنظرّمنّبعد"ّ.

                                                 

 .جامعةّسنارّ ،وّالقانونالشَّريعةّّالأستاذّالمساعدّبكلية*ّ
 . 1/424لسان العرب ، ابن منظور ،   1
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فهيّنسبةّإلىّالشرعّوالدينّو"شَرَعَ"ّاللهّلناّكذاّ"يشرَعُهُ"ّأظهرهُّوأوضَحَهُّو"المَشْرعَة"ّبفتحّالميمّالشَّرعيةّّأما

رعة:ّريعةّ،ّوالش2َّّّوالراءّ"شرِيعةُ"ّالماءّقالّالأزهريّولاّتسميهاّالعربّ"مشرعة"ّحتىّيكونّالماءّعداًّلاّانقطاعّله والش ِ

ّ.3ماّسنّاللهّمنّالدينّوأمرّبه،ّكالصومّوالصلاةّوالحجّوالزكاةّوسائرّأعمالّالبر

أماّكلمةّالمصارفّفيّاللغةّفهيّجمعّمصرفّوهوّمنّالصرفّالذيّهوّفضلّالدرهمّعلىّالدرهمّوالدينارّعلىّالدينارّ

هّينصرفّبهّعنّجوهرّإلىّوهوّمنّذلكّلأن ّكلّواحدّمنهماّيصرفّعلىّقيمةّصاحبه،ّوالصرفّبيعّالذهبّبالفضة،ّّلأنّ 

ّ.4جوهر،ّوالصرافّوالصيرفّوالصيرفي:ّالن ق اد،ّمنّالمصارفةّوهوّمنّالتصرف،ّوالجمعّصيارفّوصيارفة

علىّالمصارفّلغةّيعنيّحفظّوملاحظةّومتابعةّمعاملاتّالمصرفّحتىّالشَّرعيةّّومماّسبقّأخلصّإلىّأنّمدلولّالرقابة

ّاللهّعزّوجلّمنّأحكامّالمعاملاتّالمالية.ّيكونّوفقّماّقصدّوّشرع

 على المصارف اصطلاحاً:الشَّرعية  مدلول الرقابة -2

ولقدّتمّتعريفهاّبأنهاّ:ّهيّجهازّمستقلّمنّالفقهاءّالمتخصصينّفيّفقهّالمعاملات،ّويجوزّأنّيكونّأحدّأعضائهاّ

ةّالإسلاميةّولهّإلمامّبفقهّالمعاملات.ّويعهدّلهيئةّمنّغيرّالفقهاءّعلىّأنّيكونّمنّالمتخصصينّفيّمجالّالمؤسساتّالمالي

لإسلامية،ّاالشَّريعةّّتوجيهّنشاطاتّالمؤسسةّومراقبتهاّوالإشرافّعليهاّللتأكدّمنّالتزامهاّبأحكامّومبادئالشَّرعيةّّالرقابة

هةّالاختصاصّوإيجادّفهيّتعنىّبالتحقيقّمنّتنفيذّالفتاوىّالصادرةّمنّجّ.5ّوتكونّفتاواهاّوقراراتهاّملزمةّللمؤسسة

بجمعّةّالشَّرعيّرعية،ّوفيّسبيلّتحقيقّهذاّالهدفّتقومّالرقابةالبدائلّوالصيغّالمشروعةّلأيةّأعمالّتخالفّالأحكامّالشَّّ

ّالبياناتّوالمعلوماتّوفحصهاّوتحليلهاّبغرضّالتأكدّمنّصحةّالتنفيذّوتوجيهّالنصحّوالإرشادّوالمساهمةّفيّالتطوير.

فيّالنظامّالإسلاميّفهوّمؤسسةّماليةّتقومّبعملياتّالصرافةّواستثمارّالأموالّبماّيتفقّأماّتعريفّالمصرفّ

الإسلامية.ّويهدفّإلىّالمحافظةّعلىّالأخلاقّوالقيمّالإسلامية،ّوتحقيقّأقصىّعائدّاقتصاديّاجتماعيّالشَّريعةّّوأحكام

ّ.6ّلتحقيقّالحياةّالطيبةّالكريمةّللأمةّالإسلامية

مّبأنهّ"يقصدّبهّأيّمصرفّمنشأّبقانونّأوّمسجلّبموجبّأحكام2002ّبنكّالسودانّلسنةّّولقدّعرفهاّقانون

ويمارسّالعملّالمصرفيّداخل1991ّّبعدّاستيفاءّمتطلباتّقانونّتنظيمّالعملّالمصرفيّلسنة1925ّّقانونّالشركاتّلسنة

ّ.7السودانّأوّخارجه

                                                 
 ومابعدها .4/490المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الرافعي ،  2
 . 8/175ابن منظور ، م س،  3
 بتصرف . 9/189ابن منظور, م س ,   4
 . 43ص 1418/1997معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  5
 . 124النقودّوالمصارفّفيّالنظامّالإسلاميّ،ّد.ّعوفّالكفراويّّ 6
 م .2002ةمن قانون بنك السودان لسن 4المادة   7
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هّأيةّشركةّمسجلةّبموجبّأحكامّقانونّالشركاتّمّبأنه:ّيقصدّب2003وكذلكّقانونّتنظيمّالعملّالمصرفيّلسنة

أوّمؤسسةّأوّهيئةّمنشأةّبقانونّأوّأيّمصرفّأجنبيّمرخصّلهّبمزاولةّالعملّالمصرفيّبموجبّأحكامّهذا1925ّّلسنةّ

ّ.8ّالقانون

نةّوّسوكانتّبدعةّحالشَّرعيةّّالمصارفّالإسلاميةّوّمنذّبدايةّنشأتهاّابتدعتّفكرةّالرقابةّوّالجديرّبالذكرّأنّ 

ّ:9الغرضّمنها

الذينّتولواّإدارةّالعملّالمصرفيّالإسلاميّفيّّىلمعاملاتّالمصرفيةّوالاستثمارّلدسدّالنقصّفيّالعلمّبفقهّا -أ

ّالبداية.

ّطمأنةّالجمهورّبإسلاميةّالمصرفّالإسلاميّمنّخلالّقيامّهيئةّشرعيةّتشرفّعلىّأدائهّوتصححّمساره.ّ -ب

وإصدارّالفتاوىّواّّ-ج منّأسئلةّواستفساراتّفيّالعملّاليوميّالمصرفيّتقديمّالمشورةّ يعرضّعليهاّ لتوصياتّفيّماّ

ّوفيماّتقدمّعليهّالمصارفّمنّمشروعات.

العملّعلىّتأصيلّالمعاملاتّالمصرفيةّوتطويرّالبحثّفيّمجالّالاقتصادّالإسلاميّعموماًّوالعملّالمصرفيّّّ-د

ّمنهّعلىّوجهّالخصوص.

ّرع.يّالمصارفّالإسلاميةّقادرّعلىّتطبيقّوفهمّالمعاملاتّوفقّمنظورّالشَّّخلقّجيلّمؤهلّمنّالعاملينّفّّ-هـ

علىّالمصارفّهيّعبارةّعنّآليةّمستحدثةّبالمصارفّالاسلاميةّتعملّالشَّرعيةّّومماّسبقّاستخلصّأنّالرقابة

لامية.ّوهيّالإسالشَّريعةّّعلىّالتطويرّوّالتحديثّوّالرقابةّعلىّالمعاملاتّّالمصرفيةّحتىّتكونّمتفقةًّمعّمقاصدّوّأحكام

ّبمثابةّصمامّالأمانّّلعدمّالوقوعّفيّالمعاملاتّالمصرفيةّالربويةّالتيّتوعدّاللهّتعاليّالمتعاملينّفيهاّبالحربّمنه.

 في المصارف السودانيةالشَّرعية  مدارس الرقابة  -3

ّباستعراضهاّعلىّالنحوّالتالي:نقومّّالشَّرعيةّّأفرزتّالمصارفّالإسلاميةّبالسودانّأربعّمدارسّفيّالرقابة

 المستشار الشرعي: -أ

عيّرالإسلاميةّلكيّيكونّهوّالمستشارّالشَّّالشَّريعةّّاختارتّبعضّالمصارفّتعيينّعضوّواحدّمتفقهّفيّعلومّّ

ّلكلّمعاملاتّونشاطاتّالمصرفّأثناءّالتطبيقّوالتنفيذّوقدّأخذتّبهذاّالنمطّمجموعةّمصارفّالبركةّالإسلاميّومنّبعده

لشَّرعيةّاّوباقتراحّمنّمستشارهّالشرعيّتحولّإلىّالأخذّبهيئةّللرقابةّ-مصرفّالبركةّ-العديدّمنّالمؤسساتّالمالية،ّإلاّأنه

ّ.10هاّأكثرّمنّشخصّمتفقهّفيّالشريعةب

الفتوىّتصدرّمنّشخصّواحدّمماّيجعلّنسبةّوقوعهّفيّالخطأّأكبرّمماّّالبّالمستشارّالشرعيّأنّ ثمّمومنّأه

ّ.نسبةّالخطاّْلاّمحالةّستكونّأقلّراكّأكثرّمنّشخصّمعهّفيّإصدارّالفتوىّفإنلوّتمّإش

                                                 
 م .2003من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 4المادة   8
 وما بعدها . 44ببنك السودان، صالشَّرعية  حمد على عبدالله الأمين العام للهيئة العليا للرقابةأ، د. 1997سبتمبر  ،12العدد، مجلة المصرفي  9

الله  ،  صرفي ، المنتدى المصرفي الثامن المعهد العالي للدراسات المصرفية, د. أحمد على عبدفي إسلام الجهاز المالشَّرعية  ورقة عمل: بعنوان دور الرقابة 10
2 . 
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 إدارة الفتوى والبحوث: -ب 

وهذهّالإدارةّابتدعتهاّإدارةّبنكّالتضامنّالإسلاميّالسودانيّوتبعهّفيّذلكّبنكّالخرطومّوبنكّأمدرمانّالوطنيّ

نّإحدىّالإداراتّالرئيسيةّداخلّالمصرفّوتتكونّمنّثلاثّشعبّومجموعةّبنكّالنيلينّللتنميةّالصناعيةّوهذهّالإدارةّتكو ِّ

الإسلاميةّوشعبةّالدراساتّالاقتصاديةّثمّأخيراًّشعبةّقانونيةّ،ّوتعملّهذهّالشعبّسوياًّلأجلّإصدارّالشَّريعةّّهيّشعبة

ّ.11الإسلاميةعةّالشَّريّالقراراتّوالفتاوىّوعملّالدراساتّالتيّتعينّالمصرفّفيّأداءّعملهّبماّلاّيخالفّأحكام

قهّالنظريةّ"الفالشَّرعيةّّتعملّعلىّإزالةّالازدواجيةّبينّالمعرفةّ-إدارةّالفتوىّوالبحوثّ-والغرضّمنّذلكّأنها

النظري"ّومعرفةّالواقعّالعمليّ"فقهّالواقعة"،ّومنّخلالّعملّهذهّالإدارةّمنّداخلّالبنكّفقدّاستطاعتّأنّتقفّعلىّفنياتّ

ّساعدها ّمما ّالمصرفي ّعلىّّالعمل ّبالإجابة ّالسودان ّداخل ّالمتعددة ّتسعفّالمصرفّوفروعه ّوأن ً ّواقعا ّتكييفها على

استفساراتهمّاليومية،ّوإنّكانّمماّيؤخذّعليهاّمنّسلبياتّعدمّاستقلاليتهاّوخضوعهاّفيّعملهاّللإدارةّالتنفيذيةّللمصرفّ

12.ّ

 هيئة الرقابة الشرعية: -ج 

الإسلاميةّمعّإشراكّقانونيّواقتصاديّلهماّإلمامّالشَّريعةّّرّمنّعلماءويتمّتشكيلهاّعادةّمنّثلاثةّأعضاءّفأكث

ّرريعة،ّهذاّمعّجوازّالاستعانةّبالخبراتّالفنيةّالموجودةّبالمصرفّعندّالمناقشةّوالمداولةّبغيةّالتوصلّإلىّالقرابالشَّّ

لّالإسلاميّالسودانيّوذلكّمنذّالمصارفّالسودانيةّوأولّمصرفّأخذّبهاّهوّبنكّفيصّالسليم،ّوتأخذّبهذاّالشكلّغالب

وينهاّمنّأكثرّمنّثلاثةّأعضاءّّ،ّومنّأهمّمميزاتهاّأنّ 1976 لهاّاستقلاليةّذاتيةّعنّالإدارةّالتنفيذيةّفيّالمصرف،ّكماّأنّتك ِ

داءّمنّسلبياتهاّأنهاّتنشطّفيّالرقابةّوالألىّالوصولّلرأيّيطمأنّإليه،ّويتيحّلهمّفرصةّالمشورةّوتبادلّالرأيّويعينهاّع

بحسبّنشاطّإدارةّالمصرفّوتنصرفّعنّذلكّبحسبّانصرافّالإدارةّكماّأنهاّلاّتستطيعّإسعافّالإدارةّفيماّيعرضّ

ّ.13عليهاّمنّنوازلّيوميةّوذلكّبسببّأنهاّغيرّمتفرغةّإذّأنهاّتباشرّعملهاّعنّطريقّعقدّالاجتماعاتّالدورية

 ببنك السودان:الشَّرعية  الهيئة العليا للرقابة -د 

1992ّلسنة184ّّعلىّالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّبقرارّوزيرّالماليةّرقمّالشَّرعيةّّكونتّالهيئةّالعلياّللرقابةت

ّ.2/3/1992ّبتاريخّ

ّللرقابة ّالعليا ّالهيئة ّّوتتكون ّفيالشَّرعية ّمتخصصين ّعلماء ّمن ّالسودان ّّببنك ّوالاقالشَّريعة تصادّّالإسلامية

مّحيثّجاءّفيه:ّ"تنشأّهيئةّمستقلة2003ّىّتشكيلهاّقانونّتنظيمّالعملّالمصرفيّلسنةّوالقانونّوالمصارفّ،ّولقدّنصتّعل

                                                 
 . 2د.أحمد على عبد الله ، م س ،  11
 . 3د.أحمد على عبدالله ، م س ، 12
 . 3د.أحمد على عبدالله ، م س ،  13
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ًّ وّلاّيزيدّعنّأحدّعشرّشخصا سلاميةّالإالشَّريعةّّمنّعلماءّغيرّمتفرغةّوّتتكونّالهيئةّمنّعددّلاّيقلّعنّسبعةّأشخاصّّ,

ّ.14الشريعةّوخبراءّالاقتصادّوّالصيرفةّوالقانونّ,ّعلىّأنّتكونّغالبيتهمّمنّعلماء

ّ:15ّقدّتميزتّبالعديدّمنّالإيجابياتّوهيالشَّرعيةّّالهيئةّالعلياّللرقابةّوالجديرّبالذكرّأنّ 

ّسلبياتها.ّيتفادواجتهدتّفيّالشَّرعيةّّجمعتّإيجابياتّمدارسّالرقابةّ-

ّقعّالعملي.الخبرةّالمتنوعةّالتيّتتناسبّمعّالمهامّالموكولةّإليهاّوالتيّتزاوجّبينّالفقهّالنظريّوالواّ-

ّاستقلاليتهاّعنّالإدارةّالتنفيذيةّلبنكّالسودان.ّ-

ّوجودّأمانةّعامةّمتفرغةّيمكنّالرجوعّإليهاّفيّكلّحين.ّ-

ّالسلطانّالنافذ.ّ-

ّ:16هيببنكّالسودانّوالشَّرعيةّّبالذكرّأنهّقدّوردتّأهمّالأهدافّالتيّلأجلهاّتمّإنشاءّالهيئةّالعلياّللرقابةّروالجديّ

ّبتطبيقّمراقبةّومتاب -أ ّمصرفية ّالتيّتمارسّأعمالاً ّبنكّالسودانّوالمصارفّوالمؤسساتّالمالية عةّمدىّالتزام

ّالإسلامية.الشَّرعيةّّالصيغ

 لإسلامية.االشَّريعةّّتنقيةّالنظامّالمصرفيّمنّالشوائبّالربويةّفيّالمعاملاتّالماليةّوالاقتصاديةّفيّإطارّأحكام -ب

بالمصارفّالسودانيةّوهيّالمستشارّالشرعيّوإدارةّالفتوىّالشَّرعيةّّبةمدارسّللرقاّوجودّأربعّيتضحومماّسبقّ

ّبالمصرفّالمركزي.الشَّرعيةّّوالهيئةّالعلياّللرقابةالشَّرعيةّّوالبحوثّوهيئةّالرقابة

وّاستخلصّأنّاهمّأوجهّالقصورّبإدارةّالمستشارّالشرعيّيتمثلّفيّفرديةّاتخاذّالقرارّبهاّوّأوصيّالقائمينّعليهاّ

راكّعددّلاّيقلّعنّسبعةّمنّعلماءّالشرعّفيّالفتياّمعّأخذهمّلرأيّأهلّالإختصاصّمنّالقانونيينّوّالإقتصاديينّماّبإش

ّأمكنّلشرحّأبعادّالمسألةّمحلّالفتيا.ّّّّّّّّّّّّّّّّّ

مصرفّالتنفيذيةّبالّاهمّأوجهّالقصورّبإدارةّالفتوىّوالبحوثّهوّعدمّإستقلاليتهاّوّتبعتهاّللإدارةّوّاستخلصّأنّ ّّّّّّّّّّّ

مماّيمكنّأنّيؤدىّإلىّالتأثيرّعليهاّفيّمباشرةّعملهاّبالصورةّالمثليّإذّنوصيّبجعلهاّإدارةّمستقلةّعنّالإدارةّالتنفيذيةّ

ّللمصرف.ّ

كونهاّإدارةّغيرّمتفرغةّوّتقومّبعقدّإجتماعاتهاّبصفةّدوريةّالشَّرعيةّّاهمّأوجهّالقصورّبهيئةّالرقابةّوّاستخلصّأنّ 

فيماّيستجدّمنّنوازلّفوريةّللمصرفّ،ّوّأوصيّبتحويلهاّلإدارةّدائمةّأوّالشَّرعيةّّيقعدهاّعنّتقديمّالنصحّوّالحلولّمما

علىّالأقلّبوجودّأمانةّدائمةّتلبيّماّيستجدّمنّنوازلّفوريةّ.ّوّمنّالإيجابياتّأنهاّإدارةّمستقلةّعنّالتنظيمّالإداريّ

ّنبّالإدارةّفيّاتخاذهاّلقراراتهاّحولّشرعيةّأوّعدمّشرعيةّمعاملاتّالمصرفّ.للمصرفّمماّيمنعّالتأثيرّعليهاّمنّجا

                                                 
على المصارف الشَّرعية  من لائحة تنظيم أعمال الهيئة العليا للرقابة 3م , أنظر المادة 2003من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 15المادة14ّّ

ّّم.    1994والمؤسسات المالية ببنك السودان لسنة

 . 4د. احمد على عبدالله ، م س ،  15
 . 1992لسنة  184من القرار الوزاري رقم  4المادة  16
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ّببنكّالسودانّقدّتلافتّالعديدّمنّجوانبّالقصورّفيّمدارسّالرقابةالشَّرعيةّّالهيئةّالعلياّللرقابةّستخلصّأنّ اوّّّّّّّ

ّرةّالتنفيذيةّوّقراراتهاّملزمة.فهيّمكونةّمنّعدةّتخصصاتّوّلهاّأمانةّدائمةّوّمستقلةّعنّالإداّّالشَّرعيةّ

 في بعض المصارف السودانيةالشَّرعية  ثانياً: تشكيل واختصاصات هيئات الرقابة

ّهيّبنكّالتضامنّالإسلاميّّّّ ّو ّفيّبعضّالمصارفّالسودانية ّواختصاصاتها ّتشكيلها ّبعرضّكيفية ّنقوم و

ّ:السودانيّوّبنكّفيصلّالإسلاميّالسودانيّوّبنكّالسودانّكالتاليّ

 تشكيل واختصاصات إدارة الفتوى والبحوث ببنك التضامن الإسلامي السوداني: -1

وسوفّأقومّبعرضّكيفيةّتشكيلهاّواختصاصاتهاّمعّالتعرضّللجوانبّالفقهيهّكلماّاقتضىّالأمرّوذلكّعلىّالنحوّ

ّالتالي:

 تشكيل إدارة الفتوى والبحوث ببنك التضامن الإسلامي السوداني: -أ

منّالنظامّالأساسيّحيثّجاءّفيها:ّ"تنشأّفيّالبنكّإدارةّمتخصصة60ّّتشكيلهاّفيّالمادةّّونجدّأنهّقدّنُصّعلى

ّتسمىّإدارةّالفتوىّوالبحوثّيختارّمجلسّالإدارةّمنّيرأسها...ّالخّ"ّ.

ّوتتكونّهذهّالإدارةّمنّثلاثةّأقسامّمختلفةّهي:

 الإسلامية:الشَّريعة  قسم -

الإسلاميةّويقومّالقسمّمستعيناًّبأقسامّالإدارةّبالعملّالشَّريعةّّقهاءّفيّمجالويضمّهذاّالقسمّعدداًّمنّالموظفينّالف

علىّتأصيلّنشاطاتّالبنكّوضبطهاّوفقاًّلأحكامّوقواعدّالشرعّالحنيف،ّوتقومّهذهّالإدارةّبهذاّالواجبّمنّتلقاءّنفسهاّ

ّ.17وبناءّعلىّماّيردّإليهاّمنّطلباتّ

 قسم البحوث الاقتصادية: -

ّال ّمنّالاقتصاديينّيعملونّعلىّتحليلّنشاطّالمصرفّوإعدادّالتقاريرّالسنويةّللمساهمينّويضمّهذا قسمّعدداً

ّ.18ّوإعدادّالبحوثّوالدراساتّفيّمجالّالمصارفّالإسلاميةّوالاقتصادّالإسلامي

 قسم الشئون القانونية: -

ّ:19ويتكونّمنّعددّمنّالمستشارينّالقانونيينّالذينّيعملونّعلىّ

ّالإسلاميةّحسبّمقتضياتّالنظامّالأساسي.الشَّريعةّّالقانونيّللمصرفّبماّيطابقّأحكامتأطيرّالعملّّ -1

ّإبداءّالنصحّالقانونيّللإدارةّالعلياّللمصرفّولمختلفّإداراتهّوأقسامهّوفروعه.ّ -2

صياغةّومراجعةّالعقودّالتيّتدخلّفيهاّرئاسةّإدارةّالمصرفّوفروعهّمعّالآخرينّمنّبيعّوشراءّوإيجار...ّّ -3

ّ.الخ

                                                 
 الإسلامي السوداني.الفصل التاسع، الجزء الثاني من النظام الأساسي لبنك التضامن  17
 الفصل التاسع، الجزء الثالث من النظام الأساسي لبنك التضامن الإسلامي السوداني. 18
 الفصل التاسع، الجزء الرابع من النظام الأساسي لبنك التضامن الإسلامي السوداني. 19
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بالذكرّأنهّولماّكانتّهذهّالإدارةّتقدمّالفتوىّفإنهّلابدّمنّالتعرضّلبعضّالجوانبّالفقهيةّفيماّيتعلقّّروالجدي

ّبالإفتاءّوذلكّعلىّالنحوّالتالي:

 الافتاء:

ياءّلمّلأنباّالعـلماءّورثةّالأنبياءّوأنّ ّذلكّأنّ علىّّ"ّوالمفتيّقائمّفيّالأمةّمقامّالنبيّصليّاللهّعليهّوسلمّوالدليلّ

:ّ"ّألاّليبلغّالشاهدّمنكمّالغائبّ"ّّهّنائبّعنهّفيّتبليغّالأحكامّلقولهّيورثواّديناراًّولاّدرهماًّوإنماّورثواّالعلمّ"ّكماّأن ّ

إماّمنقولّعنّالشَّريعةّّماّيبلغهّمنّشارعّمنّوجهّ،ّلأنّ ّ–المفتيّّ–وكذلكّقولهّأيضاًّ:ّ"ّبلغواّعنيّولوّآيةّ"ّ،ّكماّأنهّ

وإماّمستنبطّمنّالمنقولّ.ّفالأولّيكونّفيهّمبلغاًّوالثانيّيكونّفيهّقائماًّمقامهّفيّإنشاءّالأحكامّ،ّوإنشاءّالأحكامّصاحبهاّ،ّ

ّتباعهّوالعملاهّفهوّمنّهذاّالوجهّشارعّ،ّواجبّارعّ،ّفإذاّكانّللمجتهدّإنشاءّالأحكامّبحسبّنظرهّواجتهادإنماّهوّللشَّّ

علىّالتحقيقّبلّالقسمّالذىّهوّفيهّمبلغّلاّبدّمنّنظرهّفيهّمنّجهةّفهمّالمعانيّمنّوفقّماّقالهّوهذهّهيّالخلافةّعلىّ

ومنّجهةّتحقيقّمناطهاّوتنزيلهاّعلىّالأحكامّوكلاّالأمرينّراجعّإليهّفيهاّفقدّقامّمقامّالشارعّأيضاّفيّالشَّرعيةّّالألفاظ

ةّبينّجنبيهّوعلىّالجملةّفالمفتيّمخبرّعنّاللهّكالنبيّمنّقرأّالقرآنّفقدّأدرجتّالنبوّهذاّالمعنىّوقدّجاءّفيّالحديثّأنّ 

ّ.20ريعةّعلىّأفعالّالمكلفينّ"وموقعّللشَّّ

 خصال المفتي : -

بّتلكّالخصالّفقيلّ:ّ"ّلاّينبغيّللرجلّأنّينصعلىّّواتوافرّخصالّمعينةّفيّالمفتيّوشددّأشترطّبعضّالعلماءّّّّّّّّّّّ

ّ.21ّنفسهّللفتياّحتىّيكونّفيهّخمسّخصال

هيّرأسّالأمرّوعمودهّوأساسهّكلامهّنورّ،ّفالنيةّعلىّّ:ّأنّيكونّلهّنيةّ،ّفإنّلمّتكنّلهّنيةّلمّيكنّعليهّنورّولاولها أّ

ّيستجلبّالتوفيقّ ّوبها ّويفسدّبفسادها ّيصحّبصحتها ّوسائقهّ.. ّروحّالعملّوّقائده وأصلهّالذيّعليهّيبنيّفإنها

ّتتفاوتّالدرجا ّيحصلّالخذلانّ،ّوبحسبها ّبالفتوىّوجهّاللهّورضاهّوبعدمها ّفكمّمنّمريد ّوالآخرة تّفيّالدنيا

ّوالقربّمنهّوماّعندهّ،ّومريدّبهاّوجهّالمخلوقّورجاءّمنفعتهّوماّينالهّمنهّتخويفاًّأوّطمعاً.

لمّحإلىّّشيءّأحسنّمنّعلمإلىّّأنّيكونّلهّعلمّوحلمّووقارّوسكينةّ،ّفقدّقالّبعضّالسلفّ:ّ"ّماّقرنّشيءّثانيهما :

كونّوهوّمنّالسّةوالسكينةّفعليحلمّزينةّالعلمّوبهاؤهّوضدّالطيشّوالعجلةّوالحدةّوالتسرعّوعدمّالثباتّ".ّفال…

ّطمأنينةّالقلبّواستقرارهّوأصلهاّفيّالقلبّويظهرّأثرهاّفيّالجوارحّّ.

ًّّثالثهما : .ّفالمفتيّ…يرّضعيفّفيهّماّهوّفيهّوعليّمعرفتهّ،ّ"ّأيّمستظهراًّمطلعاًّبالعلمّمتمكناًّمنهّغعلىّّأنّيكونّقويا

ّقوةّالعلمّوقوةّفيّالتنفيذّ،ّفإنهّلاّينفعّتكلمّبحقّلاّنفاذّله.إلىّّمحتاج

ّ……الناسّوإليّالأخذّمماّفيّأيديهمّإلىّّأنّتكونّلهّالكفايةّوإلاّمضغهّالناسّ،ّفإنهّإذاّلمّيكنّلهّكفايةّاحتاجّرابعها :

ّالناسّفقدّماتّعلمهّوهوّينظرّ"ّ.إلىّّإذاّاحتاجتنفيذّعملهّوعلىّّنيفالعالمّإذاّمنحّغناءّفقدّأع

                                                 
 . 4/244الموافقات ، الشاطبي ،  20
 ومابعدها .5/52، ،ّابنّالقيمّّإعلامّالموقعينّعنّربّالعالمين 21
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فينبغيّلهّأنّيكونّفقيهاًّفيّمعرفةّمكرّالناسّّ……معرفةّالناسّ"ّ،ّفهذاّأصلّعظيمّيحتاجّإليهّالمفتيّوالحاكمّّخامسها :

لهّمنّكّالفتوىّتتغيرّبتغيرّالزمانّوالمكانّوالعوائدّوالأحوالّوذلكّوخداعهمّواحتيالهمّوعوائدهمّوعرفياتهمّفإنّ 

ّدينّاللهّ"ّ.

المعهودّالوسطّفيماّيليقّبالجمهورّفلاّيذهبّبهمّمذهبّالشدةّعلىّّالمفتيّالبالغّذروةّالحجةّهوّالذيّيحملّالناسّكماّأنّ 

قصدّمّفإنهّقدّمرّأنّ الشَّريعةّّصحةّهذاّأنهّالصراطّالمستقيمّالذيّجاءتّبهعلىّّطرفّالانحلالّ.ّوالدليلإلىّّولاّيميلّبهم

التوسطّمنّغيرّإفراطّولاّتفريطّفإذاّخرجّعنّذلكّفيّالمستفتينّخرجّعنّقصدّالشارعّ.ّعلىّّمنّالمكلفّالحملالشارعّ

وأيضاًّفإنّهذاّالمذهبّكانّالمفهومّمنّشأنّرسولّّولذلكّكانّماّخرجّعنّالمذهبّالوسطّمذموماًّعندّالعلماءّالراسخينّ،

الأطرافّخارجّعنّالعدلّولاّتقومّبهّمصلحةّالخلقّ،ّإلىّّأنّالخروجاللهّصليّاللهّعليهّوسلمّوأصحابهّالأكرمينّ،ّذلكّ

وأماّفيّطرفّالتشديدّفإنهّمهلكةّ،ّوأماّفيّطرفّالانحلالّفكذلكّأيضاًّلأنّالمستفتيّإذاّذهبّبهّمذهبّالعنتّوالحرجّ

الانحلالّكانّمظنةّالانقطاعّعنّسلوكّطريقّالآخرةّوهوّمشاهدّ،ّوأماّإذاّذهبّبهّمذهبّإلىّّبغضّإليهّالدينّوأدي

ّ.1ّللمشيّمعّالهوىّوالشهوةّ.ّوالشرعّإنماّجاءّبالنهيّعنّالهوىّوإتباعّالهوىّمهلك

 ذير الفتوى وما يستحب للمفتي :محا -3

ّ-ذكرّالعلماءّالكثيرّمنّالمحاذيرّفيّشأنّالإفتاءّوماّيستحبّأنّيكونّعليهّالمفتيّومنّأهمهاّ:ّ

ّ.2ّتيّومنّفعلّذلكّفهوّآثملاّيجوزّأنّيتصدرّللفتوىّغيرّالمفّ-

يّوَالتَّخَيُّرِّفيّالفتياّّ- لَاّتجَُوزُّالْفتُيَْاّبِالتَّشَه ِ
2ّ.ّ

ّ.25لاّيجوزّللمفتيّأنّيحابيّمنّيستفتيهّ-

 .26المفتيّأنّيكثرّمنّالدعاءّلنفسهّبالتوفيقّفيّالفتياّعلىّّ-ّ

ّلَهَاّقَلْبُّالّّْ- ّ.27ّمُسْتفَْتِيّلَاّيعُْمَلُّبِالْفَتوَْىّحَتَّىّيَطْمَئِنَّ

لشَّريعةّاّإدارةّالفتوىّوالبحوثّببنكّالتضامنّالإسلاميّالسودانيّتتشكلّمنّثلاثةّأقسامّ:ّقسمّوّمماّسبقّأخلصّإلىّأنّ 

ّالإسلاميةّوّقسمّالبحوثّالاقتصاديةّوّقسمّالشئونّالقانونيةّ.

 اختصاصات إدارة الفتوى والبحوث ببنك التضامن الإسلامي السوداني: -ب 

                                                 
 . 4/259الشاطبي ، م س ،  22
 . 5/79ابن القيم ، م س ،  23
 .5/70ابن القيم ، م س ،  24
 .5/69ابن القيم ، م س ،  25
 . 5/140ابن القيم ، م س ،  26

 . 5/134ابن القيم ، م س ،  3
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ّالأساسيّلبنكّالتضامنّوتخ ّفيّالنظام ّذكرها ّالفتوىّوالبحوثّبالعديدّمنّالاختصاصاتّولقدّورد تصّإدارة

ّوفيماّيليّنوردّذكرها:28الإسلاميّالسوداني

ّالإسلامية.الشَّريعةّّتكونّمسئولةّعنّمطابقةّأعمالّالبنكّلأحكامّ-1

ّمبجميعّمعاملاتّالبنكّوذلكّللتثبتّمنّعدمّمخالفتهاّلأحكاتشاركّفيّوضعّنماذجّالعقودّوالاتفاقاتّوالعملياتّالمتعلقةّّ-2

ّالإسلامية.الشَّريعةّ

ّإعدادّالبحوثّوالدراساتّوالمجالاتّالاقتصاديةّوالموضوعاتّالمتعلقةّبالمصارفّالإسلاميةّوالاقتصادّالإسلامي.ّ-3

ّالإشرافّعلىّالنواحيّالقانونيةّوالاقتصاديةّللبنك.ّ-4

دوريةّللمديرّالعامّولمجلسّالإدارةّمشتملةّعلىّملاحظاتهاّفيّأيّمنّأعمالّالبنكّكلماّاقتضىّالأمرّّتقدمّالإدارةّتقاريرّ-5

ّذلك.

تقدمّالإدارةّتقريراًّّسنوياًّللجمعيةّالعموميةّللمساهمينّيشتملّعلىّرأيهاّوملاحظاتهاّعنّمدىّتمشىّمعاملاتّالبنكّّ-6

ّالإسلامية.الشَّريعةّّمعّأحكام

ّيحددهاّمجلسّالإدارةّأوّالمديرّالعام.ّأيّمهامّأخرىّ-7

أهمّاختصاصاتّإدارةّالفتوىّوالبحوثّببنكّالتضامنّالإسلاميّالسودانيّتنحصرّفيّبلورةّّومماّسبقّأخلصّإلىّأنّ 

ّوّتطويرّصيغّالمعاملاتّالمصرفيةّوّذلكّكالتالي:

ّالإسلامية.الشَّريعةّّتعاملّالبنكّيتمّوفقّأحكامّالتأكدّمنّأنّ ّ -

ّلبحوثّوالدراساتّالتيّتسهمّفيّتطويرّالعملّالمصرفيّالإسلامي.إعدادّاّ -

ّيتعلقّبشَّّّ - ّفيما ّالعمومية ّوالجمعية ّومجلسّالإدارة ّتقاريرّللمديرّالعام ّومدىّتقديم ّالمعاملاتّالمصرفية رعية

ّريعةّالإسلامية.مطابقتهاّأوّمخالفتهاّللشَّّ

 الإشرافّعلىّالنواحيّالقانونيةّوالاقتصاديةّبالمصرف.ّ -

 ببنك فيصل الإسلامي السوداني:الشَّرعية  تشكيل واختصاصات هيئة الرقابة -2

ّففيّفبرايرّ ّأولّمصرفّإسلاميّيؤسسّفيّالسودان، التقى1976ّّيعتبرّبنكّفيصلّالإسلاميّالسودانيّهو

يةّمقراطصاحبّالسموّالملكيّالأميرّمحمدّالفيصلّآلّسعودّبالرئيسّجعفرّمحمدّنميرىّرئيسّجمهوريةّالسودانّالدي

ًّالسماحّبإنشاءّبنكّإسلاميّيعملّفيّالسودانّوفقّأحكام ّالإسلاميةّالمتمثلةّفيّتحريمّالرباّوالقيامّبجميعالشَّريعةّّطالبا

الأعمالّالمصرفيةّوالتجاريةّعلىّأساسّالربحّالعادلّوالحلال.ّوإخراجّالزكاةّومنعّالاحتكارّوالتعاونّمنّأجلّمنفعةّ

بّالمشروعة،ّوقدّكانتّاستجابةّالدولةّفيّكلّالمستوياتّالتشريعيةّوالتنفيذيةّمشجعةّللغايةّ،ّالمجتمعّوتطويرّكلّالجوان

تمّتسجيلّبنكّفيصلّالإسلاميّكشركةّمساهمةّسودانيةّعامةّمحدودةّوفقّقانون1977ّّوفيّالثامنّعشرّمنّأغسطسّ

ئمةّاعتادتّعلىّالممارساتّالربويةّوشبتّ،ّولتحقيقّالأهدافّالسابقةّخاصةّفيّبيئةّماليةّغيرّملا1925ّالشركاتّلعامّ

                                                 
 من النظام الأساسي لبنك التضامن الإسلامي السوداني 62، 60،61المواد  28
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والنأيّرعيةّالشَّّّتعملّعلىّالتأكدّمنّمطابقةّالأعمالّالمصرفيةّفيهّللأحكامالشَّرعيةّّفيّظلها،ّكانّلابدّمنّقيامّهيئةّللرقابة

ّ.29بهاّعنّأيةّممارساتّربويةّ

صاصاتهاّصلّالإسلاميّالسودانيّواختببنكّفيالشَّرعيةّّوبذلكّفإنناّسوفّنقومّبعرضّكيفيةّتشكيلّهيئةّالرقابة

ّمعّالتعرضّللجوانبّالفقيهّماّأمكنّوذلكّعلىّالنحوّالتالي:

 ببنك فيصل الإسلامي السوداني:الشَّرعية  : تشكيل هيئة الرقابة -أ

لبنكّفيصلّالإسلاميّالسودانيّحيثّجاءّفيها:ّالشَّرعيةّّمنّلائحةّهيئةّالرقابة3ّولقدّنصتّعلىّذلكّالمادةّ

منّثلاثةّأعضاءّعلىّالأقلّوسبعةّعلىّالأكثرّمنّعلماءّالشرعّوتعينهمّالجمعيةّالعموميةّالشَّرعيةّّلّهيئةّالرقابة"تشك

للمساهمينّلثلاثّسنوات،ّوتحددّأتعابهمّفيّقرارّالتعيين،ّوتجوزّإعادةّتعيينّمنّانتهتّعضويتهّمنهمّوفيّحالةّخلوّ

منّيحلّمحلهّلنهايةّالمدةّالشَّرعيةّّالإدارةّبالتشاورّمعّهيئةّالرقابةمنصبّأحدّالأعضاءّقبلّنهايةّمدتهّيعينّمحاسبّ

ّالمذكورة"ّ.

ّومنّاستقراءّالنصّيتضحّلناّكيفيةّالتشكيلّفهيّتكونّوفقّالشروطّالآتية:

 ألا يقل العدد عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن سبعة: -1

كثرّأنّتكونّهناكّفرصةّللتوصلّإلىّالحكمّولعلّالسببّفيّاشتراطّكونهمّثلاثةّعلىّالأقلّأوّسبعةّعلىّالأ

ّأوّعدمهّوكذلكّأنّتتوافرّالمشاورةّ ّيعرضّعلىّالهيئةّمنّالمعاملاتّالمصرفيةّللإفتاءّبجوازها ّفيما الشرعيّالسديد

ةّيالعمليةّهيّعبارةّعنّأحكامّاجتهاديةّمبنالشَّرعيةّّوالترجيحّبينّالآراءّعندّالاختلافّفيّالآراءّذلكّأنّمعظمّالأحكام

منّّحدهمّمحققاًّلمصلحةّأكبرأنظرّالمتفقةّمعّالشرعّولكنّيكونّعلىّنظريةّالمصلحةّالمرسلةّّتتسعّللعديدّمنّوجهاتّال

ّّتوافقاًّمعّالشرعالشَّرعيةّّالرأيّالمخالفّوبذلكّفإنّتوافرّهذاّالعددّمنّالأعضاءّيعملّعلىّالتوصلّإلىّأقربّالأحكام

ّأوّالخطأّأوّالتواطؤ.ومصلحةّالعبادّّويضمنّعدمّالتعسفّ

ّ

 رع:أن يكون عضو الهيئة من علماء الشَّ  -2

ضّعليهّرعيّفيماّيعرومعنىّذلكّأنّيكونّمنّالفقهاءّوأنّتتوافرّفيهّشروطّالاجتهادّبغيةّالتوصلّإلىّالحكمّالشَّّ

الإجتهادّّناّمنّاستعراضّالفقهّولابدّلهّوأنّيكونّفقيهاًّمجتهداًّولذلكّلابدّلالشَّرعيةّّمنّأمورّتتطلبّالاجتهادّفعضوّالرقابة

ّوّالذانّهماّوجهانّلعملةّواحدةّّبصورةّموجزةّكالتالي:

 

 

 

                                                 
 وما بعدها . 7بنك فيصك الإسلامي السوداني المجلد الأول ،  ،الشَّرعية بةفتاوي الرقا 29
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 الفقه :

اّتقَوُلُّ" ورة هود، س لغةًّهوّالفهمّأوّالفهمّالعميقّومنّذلكّماّجاءّفيّقولهّتعالي:ّ"ّقَالوُاّيَاّشُعيَْبُّمَاّنفَْقَهُّكَثِيرًاّمِمَّ

الشَّرعيةّّواصطلاحاًّهو:ّالعلمّبالأحكام،30ّّعليهّوسلم:ّ"منّيردّاللهّبهّخيراًّيفقهّفيّالدين"وكذلكّقولهّصلىّاللهّّ 91من الآية 

ّ.31العمليةّالمكتسبّمنّالأدلةّالتفصيليةّ"

إثباتّأمرّلأمرّأوّنفيهّعنهّ،ّفإذاّكانّطريقّذلكّالشَّرعيةّّفالعلمّهوّالمعرفةّأوّالإدراكّ،ّأماّالمرادّمنّالأحكام

كانّحكماًّعقلياًّوإذاّكانّطريقهّالعادةّالفطريةّ:ّّ–العقلّ:ّكالواحدّنصفّالاثنينّ،ّوالضدانّلاّيجتمعانّّالاثباتّأوّالنفي

كانّحكماًّعادياًّ،ّوإذاّكانّطريقةّالشرعّ:ّكالصلاةّّ–سطحّالماءّعلىّّكالنارّمحرقةّ،ّوالذهبّلاّيصدأّ،ّوالخشبّيطفو

هيّتلكّالقضاياّالشَّرعيةّّكانّحكماًّشرعياًّ.ّفالأحكامّ–لإشراكّبهّحرامّواجبةّ،ّوشربّالخمرّحرامّ،ّوتوحيدّاللهّواجبّوا

ّرعيةّلأعمالّالإنسانّالظاهرةّأوّالباطنةّمنّوجوبّوحرمةّ،ّوندبّوكراهةّوغيرهاّ.إسنادّأوصافّشَّّعلىّّالمشتملة

امّتّوالحدودّوغيرهاّ،ّوتخرجّالأحك"ّوالمرادّمنّالعمليةّالمتعلقةّبأفعالّالمكلفينّ،ّفتشملّماّيتعلقّبالعباداتّوالمعاملا

حكمّعلىّّآحادّالأدلةّالتيّيدلّكلّمنهاّ–"ّوالمرادّمنّالأدلةّالتفصيليةّّالمتعلقةّبالعقائدّ،ّفإنّالبحثّعنهاّفيّعلمّالكلامّ"ّ.

ّبعينهّ،ّكقولهّتعاليّ: ِ ّبِالْحَق  ُّإلِاَّ مَّاللََّّ يَاّأيَُّهَاّّ"ّ،ّوقولهّتعاليّ:151ّّّامّ،ّمنّالآيةّسورةّالأنعوَلَاّتقَْتلُوُاّالنَّفْسَّالَّتِيّحَرَّ

حرمةّقتلّالنفسّالمعصومةّ،ّوالثانيّعلىّّفالأولّيدل267ّّسورةّالبقرةّ،ّمنّالآيةّّالَّذِينَّآمََنوُاّأنَْفِقوُاّمِنّْطَي بَِاتِّمَاّكَسَبْتمُْ"

ّ"ّّ.32ّشَّرعيةّالّحكامّّالجزئيةّمنّالأدلةّالتفصيليةاستحبابّالإنفاقّ"ّفوظيفةّالمجتهدّأوّالفقيهّهيّاستنباطّالأعلىّّيدل

 الإجتهاد :

"ّفيّاللغةّهوّعبارةّعنّاستفراغّالوسعّفيّتحقيقّأمرّمنّالأمورّمستلزمّللكلفةّوالمشقةّ،ّولهذاّيقالّاجتهدّفلانّ

يّستفراغّالوسعّففيّحملّحجرّالبزارةّ،ّولاّيقالّاجتهدّفيّحملّخردلةّ،ّوأماّفيّاصطلاحّالأصوليينّّ"ّفمخصوصّبا

ّوجهّيحسّمنّالنفسّالعجزّعنّالمزيدّفيهّ"ّ.الشَّرعيةّعلىّّطلبّالظنّبشيءّمنّالأحكام

"ّفقولناّ)ّاستفراغّالوسعّ(ّكالجنسّللمعنيّاللغويّوالأصوليّ،ّوماّوراءهّخواصّمميزهّللاجتهادّبالمعنيّالأصوليّ،ّ

ّالقطعيةّوقو ّعنّالأحكام ّاحترازّ ّفيّطلبّالظنّ( (ّ ّ)ّبشئّمنّالأحكاموقولنا ّّلنا ّفيّالشَّرعية ّالاجتهاد ّليخرجّعنه )

ّ)ّبحيثّيُّ ّوقولنا .ّ ّفيهالمعقولاتّوالمحساتّوغيرها ّالمقصرّفيّحسّمنّالنفسّالعجزّعنّالمزيد (ّليخرجّعنهّاجتهاد

ّ.1اجتهادهّمعّإمكانّالزيادةّعليهّ،ّفإنهّلاّيعُدّفيّاصطلاحّالأصوليينّاجتهاداًّمعتبراًّ"

                                                 
 . 5/28، الترمذي ،  1/80، ابن ماجة ،  3/425، سنن البيهقي الكبرى ،  2/718، صحيح مسلم ،  1/39صحيح البخاري ،  30
عريفه شاملاً عريف له وهو: " معرفة النفس مالها وما عليها" ولما كان توهذا التعريف المأثور عند الشافعية، أما الحنفية فقد أثر عن الإمام أبى حنيفة ت 31

 يإلى ذلك ما يتعلق بالعقائد والوجدانيات من الأحكام أضاف الأصوليون كلمة "عملًا" على تعريف أبي حنيفة السابق ليخرج ما ليس بحكم شرع
 . 1/16، الشَّريعة  عملي،  شرح التلويح على التوضيح ، صدر

 ومابعدها . 4حسب الله ، على  التشريع الإسلامي ، أصول 32
 وما بعدها . 218/ 4الأحكام في أصول الأحكام ، الأمدي ،  33
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المجتهدّهوّذلكّالشخصّالذيّيبذلّالجهدّبغرضّالتوصلّللحكمّالشرعيّفيّالمسألةّالمعروضةّعليهّ.ّوبذلكّّوبذلكّفإنّ 

ّ-:3ّفإنهّلابدّمنّوجودّشروطّمعينةّفيّهذاّالمجتهدّ،ّوّنوردّبإيجازّأهمّماّاتفقّالفقهاءّعليهّمنّشروطّفيّالمجتهدّوهي

ّأنّيكونّمسلماًّمكلفاًّعادلاً.ّّّّّّّّّ-

ّالإسلامية.الشَّريعةّّعالماًّبمقاصدّأنّيكونّ-

ّأنّيكونّعالماًّباللغةّالعربية.ّ-

ّأنّيكونّعالماًّبالكتابّوالسنةّالمطهرة.ّ-

ّأنّيكونّعالماًّبوجوهّالقياسّ.ّ-

ّأنّيكونّعالماًّبمواضعّالإجماعّوالخلاف.ّ-

 أنّيكونّعالماًّبالناسخّوالمنسوخّ.ّ-

ّأنّيكونّعالماًّّبعلمّأصولّالفقه.ّ-

ببنكّفيصلّالإسلاميّالسودانيّمنّعلماءّالشرعّفقطّوّألاّيقلّالشَّرعيةّّماّسبقّاستخلصّأنّتشكيلّهيئةّالرقابةوم

عددّأعضاءهاّعنّثلاثةّولاّيزيدّعنّسبعةّ،ّوّأنّيكونّالعضوّمسلماًّمجتهداًّمكلفاًّعدلاًّ،ّإذّلاّيمكنّأنّيكونّأحدّ

الطريقةّالمثلىّّعدمّوجودّعلىّّورّالتيّتقعدهاّعنّالقيامّبدورهاأعضائهاّمنّغيرّالمسلمينّ،ّوّمنّأهمّأوجهّالقص

ّوّ ّالاقتصاديين ّو ّالقانونيين ّمن ّإعضاء ّبإشراك ّنوصي ّيجعلنا ّمما ،ّ ّبعضويتها ّاقتصادي ّأو ّقانوني ّأو صيرفي

لاقتصاديينّاالمصرفيينّبهاّأوّعلىّالأقلّأنّتستمعّالهيئةّلوجهةّالنظرّالعلميةّمنّالمختصيينّسواءّمنّالقانونيينّأوّ

ّأوّالمصرفيينّفيّالمسألةّالمعروضةّلمعرفةّالحكمّالشرعيّفيهاّ.

 ببنك فيصل الإسلامي السوداني:الشَّرعية  اختصاصات هيئة الرقابة  -ب

ّلبنكّفيصلّالإسلاميّالسودانيّوهيّكالتالي:الشَّرعيةّّولقدّتضمنتهاّلائحةّهيئةّالرقابة

ّالاشتراكّمعّالمسئولينّبالبنكّفيّ:ّ-1

وضعّنماذجّالعقودّوالعملياتّالعائدةّلجميعّمعاملاتّالبنكّمعّالمساهمينّوالمستثمرينّوغيرهمّوفيّتعديلّوتطويرّّ-أ

وفيّإعدادّالعقودّالتيّيزمعّالبنكّإبرامهاّمماّليسّلهّنماذجّموضوعةّوالاتفاقاتّّالنماذجّالمذكورةّعندّالاقتضاء.

ّ.35تّوالعملياتّالمذكورةّمنّالمحظوراتّالشرعيةوذلكّكلهّبقصدّالتأكدّمنّخلوّالعقودّوالاتفاقا

                                                 
،  2/363و ما بعدها ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، ابن عبد الشكور ،  105/ 4، الشاطبي ، م س ، 4/298الأمدي ، م س ،  34

، تاريخ التشريع و  368، أصول الفقه ، الشيخ محمد الخضري بك ،  4/551ية السؤل ، الأسنوى ، ، نها 251إرشاد الفحول ، الشوكاني ، 
م ، الأم ، 1969وما بعدها, الطبعة الثالثة    226، أصول الفقه الإسلامي ، د. محمد زكريا البرديسي ،  223مصادره ، محمد سلام مدكور، 

 . 22تهدي الشافعية ، د. محمد حسن هيتو ،  ومابعدها ، الاجتهاد وطبقات مج 510الشافعي ، 
 . 252الشوكاني ، م س ،  34

  
 لبنك فيصل الإسلامي السوداني .الشَّرعية  من لائحة هيئة الرقابة 6، 5أنظر المواد  35
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ّفيماّيحيلهّإليهاّمجلسّالإدارةّأوّالمديرّالعامّمنّمعاملاتّالبنك.الشَّرعيةّّإبداءّالرأيّمنّالناحيةّ-ب

ّإلىّمجلسّالإدارةّفيّأيّأمرّمنّالأمورّالمتعلقةّبمعاملاتّالبنك.الشَّرعيةّّتقديمّماّتراهّمناسباًّمنّالمشورةّ-ج

ّللتحققّمنّتنفيذّمقتضىّماّجاءّفيّالبنودّ"أ،ب،ج"ّالسابقة.الشَّرعيةّّراجعةّتنفيذّعملياتّالبنكّمنّالناحيةمّ-د

ّتقدمّهيئةّالرقابةّدورياًّوكلماّاقتضيّالأمرّتقاريرهاّوملاحظاتهاّإلىّكلّمنّالمديرّالعامّومجلسّالإدارة.ّ-2

تقدمّالهيئةّللجمعيةّالعموميةّتقريراًّسنوياًّمشتملاًّعلىّرأيهاّفيّمدىّتمشىّالبنكّفيّمعاملاتهّمعّأحكامّالشرع،ّوماّقدّّ-3

ّ.36يكونّلديهاّمنّملحوظاتّفيّهذاّالخصوص

حكامّأببنكّفيصلّالإسلاميّالسودانيّتنحصرّفيّوضعّالشَّرعيةّّاختصاصاتّهيئةّالرقابةّتوصلّإلىّأنّ اومماّوردّأعلاهّ

ّشرعيةّفيماّيختصّبتنفيذّوّتطويرّالصيغّوالمعاملاتّالمصرفيةّّوذلكّكالتالي:

ّتطويرّالعملياتّالمصرفيةّوّصيغهاّّوتنقيتهاّمنّالشوائبّالربوية.ّ -

ّإبداءّالرأيّالشرعيّفيّمعاملاتّالمصرفّومتابعةّتنفيذّهذهّالفتاوىّبماّيتواءمّمعّالشرعّالحنيف.ّ -

رّللمديرّالعامّومجلسّالإدارةّوالجمعيةّالعموميةّعنّمدىّاتفاقّمعاملاتّالمصرفّمعّتقديمّالفتاوىّوالتقاريّ -

مخالفّالتطبيقّالّيوتلافالإسلاميةّوتصحيحّالشَّريعةّّالشرعّالحنيفّوذلكّبغرضّجعلّمعاملاتّالمصرفّوفق

ّللشريعةّالإسلاميةّفيّمجالّالعملّالمصرفي.ّّّّّّّّ

 ببنك السودان:الشَّرعية  للرقابةتشكيل واختصاصات الهيئة العليا  -3

علىّجميعّالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالعاملةّبالسودانّالشَّرعيةّّحيثّتعدّالجهةّالرقابيةّالمركزيةّمنّالناحية

ّوذلكّعلىّالنحوّالتالي:

ّببنكّالسودان:الشَّرعيةّّتشكيلّالهيئةّالعلياّللرقابةّ-أ

فيّالعامّ أولّمرةّ تمّتكوينهاّ الماليةبقر1992ّولقدّ الاقتصادي37ّّارّمنّوزارةّ وذلكّفيّخضمّبرنامجّأسلمةّالنظامّ

ّعامةّوالمصرفيّخاصةّوالقراراتّالقاضيةّبإلغاءّنظامّالفوائدّعلىّالقروضّوذلكّفيّمعاملاتّالدولةّالماليةّوالاقتصادية.

مستقلةّغيرّمتفرغةّّمّحيثّجاءّفيه:ّ"تنشأّهيئة2003ولقدّنصتّعلىّتشكيلهاّقانونّتنظيمّالعملّالمصرفيّلسنةّ

الإسلاميةّوخبراءّالشَّريعةّّوّتتكونّالهيئةّمنّعددّلاّيقلّعنّسبعةّأشخاصّ,ّوّلاّيزيدّعنّأحدّعشرشخصاًّمنّعلماء

ّ.38الاقتصادّوّالصيرفةّوالقانونّ,ّعلىّأنّتكونّغالبيتهمّمنّعلماءّالشريعة

ّ:سودانّتتكونّمنّالتخصصاتّالمختلفةّوهيّكالتاليببنكّالالشَّرعيةّّالهيئةّالعلياّللرقابةّومنّذلكّأخلصّإلىّأنّ 

                                                 
 ( .2أنظر ملحق رقم) 36
ة المؤسسات المالية وقد صدر استناداً على أحكام المادللجهاز المصرفي و الشَّرعية  بإنشاء الهيئة العليا للرقابة 1992لسنة  184وهو القرار رقم  37

 م في ذلك الحين .1991الثامنة من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 
 م.2003من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 15المادة38ّّ

ّّ
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 الإسلامية:الشَّريعة  المتخصصون في -

وهمّالفقهاءّالذينّيقومونّببيانّالحكمّالشرعيّفيماّيعرضّمنّمسائلّاقتصاديةّأوّمصرفيةّومدىّتوافقهاّمعّ

والجديرّبالذكرّملاحظةّأنّعجزّّلربوية.الإسلاميةّوالعملّعلىّتنقيةّالمعاملاتّالمصرفيةّمنّالمعاملاتّاالشَّريعةّّأحكام

الإسلاميةّأيّألاّيقلواّعنّستةّالشَّريعةّّمنّالقانونّقدّنصّعلىّأنّيكونّغالبيةّأعضائهاّمنّالمتخصصينّفي15ّالمادةّ

ّهوّالقيامالشَّرعيةّّأعضاءّفيّحالةّوجودّأحدّعشرّعضوّبهاّولعلّالمقصدّمنّذلكّهوّأنّالعملّالرئيسيّلهيئةّالرقابة

المعاملاتّفيهاّفيماّيتعلقّبالشَّرعيةّّولايةّالإفتاءّوبيانّالحكمّالشرعيّفيماّيعرضّعليهاّمنّأمورّيجبّبيانّوجهةّالنظرب

المصرفية،ّعلاوةّعلىّخضوعّالعملّالمصرفيّفيّالسودانّلفترةّطويلةّلنظمّغيرّإسلاميةّتقومّأساساًّعلىّمبدأّالفائدةّ

الإسلامية،ّوطالماّأردناّالعملّعلىّتأصيلّالعملّالمصرفيّوردهّإلىّإطارّالشرعّالشَّريعةّّعلىّالقروضّوذلكّمحرمّفي

ّالإسلاميةّفيّالهيئةّالعلياّللرقابةّالشرعية.الشَّريعةّّالحنيفّكانّلابدّلهاّمنّإشراكّعددّأكبرّمنّعلماء

 المتخصصون في الاقتصاد: -

الطويلةّفيّأ يةّصولّالاقتصادّوالذينّيختصونّبوضعّالسياساتّالمالوهمّعلماءّالاقتصادّالذينّيتوافرّفيهمّالخبرةّ

والنقديةّالتيّيسيرّعليهاّالبرنامجّالاقتصاديّفيّالدولة،ّفهمّيقومونّبإحصاءّوجمعّالمعلوماتّوتوضيحهاّلعلماءّالشرعّ

ّيخفىّعليهمّمنّنظرياتّاقتصاديةّوذلكّبغرضّصدورّفتاوىّشرعيةّتسهمّفيّتأصيلّالعملّالمصرفيّوتطويره ّفيما

ّوتنميتهّوتحقيقّالسياساتّالماليةّوالنقديةّللدولةّبالصورةّالمطلوبة.

 المتخصصون في أعمال المصارف: -

وهمّعلماءّالعملّالمصرفيّالذينّلهمّالخبرةّالواسعةّفيّكيفيةّإدارةّالعملّالمصرفيّوتطويرهّبماّيخدمّالسياساتّ

رفّالتيّتعملّعلىّتحقيقّتقدمّوتنميةّالمصاالشَّرعيةّّارّالفتاوىالماليةّوالنقديةّللدولةّوآراءهمّمهمةّبدرجةّكبيرةّفيّإصد

ّوقيامهاّبدورهاّالرائدّفيّتنميةّالمجتمعّالمسلمّوفقّماّشرعّاللهّعزّوجلّمنّأحكامّشرعية.

 المتخصصون في القانون: -

القانونيّّزّالتكييفوهمّالمستشارونّالقانونيونّالذينّيقومونّبتسييرّأعمالّالمؤسسةّمنّالنواحيّالقانونيةّبإبرا

للمسألةّالمعروضةّأمامهمّكماّلهمّدورّكبيرّفيّصياغةّالعقودّوتطويرهاّوتفعيلهاّوإبرامّالاتفاقاتّمعّبنكّالسودانّوغيرهّ

منّالمصارفّالخارجيةّأوّالداخليةّومعّالحكومة،ّوكلّذلكّمعّالأخذّفيّالاعتبارّعدمّمخالفةّالنصوصّالقانونيةّللأحكامّ

ذلكّيعينّعلىّدفعّتطويرّالعملّالمصرفيّوتنفيذّالسياساتّالماليةّوالاقتصاديةّللدولةّعلىّالوجهّالصحيحّّرعية،ّوكلالشَّّ

ّالإسلامية.الشَّريعةّّووفقّالأغراضّالمناطّبهاّتحقيقهاّوالتيّمنّأهمهاّمطابقةّالمعاملاتّالمصرفيةّلأحكام

التامّّبالقيامّبكلّالمهامّالموكولةّإليهاّلابدّمنّالتعاونرعيةّالشَّّّوالجديرّبالذكرّأنهّوحتىّتتطلعّالهيئةّالعلياّللرقابة

تحقيقّومطابقتهّللأحكامّوالشَّرعيةّّبينّكلّهذهّالتخصصاتّوذلكّبغيةّالتوصلّإلىّتنقيةّالعملّالمصرفيّمنّالمحظورات

ّلرقابةأعلىّيعملّفوقّكلّهيئاتّاّهيّجهازالشَّرعيةّّالسياساتّالاقتصاديةّوالماليةّللدولةّككل،ّذلكّأنّالهيئةّالعلياّللرقابة

تعملّّ-الهيئةّالعلياّللرقابةّالشرعيةّ-الأخرىّالموجودةّفيّالمصارفّأوّالمؤسساتّالمالية،ّوبعبارةّأخرىّفإنهاالشَّرعيةّ

علىّالرقابةّعلىّالعملّالمصرفيّككلّفيّداخلّالسودانّأوّفيّالفروعّالسودانيةّالعاملةّبالخارجّبغيةّالتأكدّمنّخلوّ



  
 

 

ــــــر -الجزيرة جلةم   م  م1220- هـ3314 -(2)العدد -( 12) مجلد - تفكُّ  
 

م1220- هـ3314 -(2)العدد -( 12) مجلد -تفكُّــــــر– الجزيرة جلةم   م  

 
vol 13 (1) 2016 

ّالإسلاميةّأيّأنَّّالشَّريعةّّواندراجهاّتحتّأحكامالشَّرعيةّّاملاتّالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّوالدولة،ّمنّالمحظوراتمع

الهيئةّالعلياّهيّجهازّللرقابةّالمركزيةّعلىّمعاملاتّجميعّالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّعملاًّمصرفياًّوذلكّ

ّيةّالشرع.فيماّيتعلقّبهذهّالمعاملاتّمنّناح

ّللرقابة ّالهيئةّالعليا ًّعالشَّرعيةّّونجدّأنهّمنّهذهّالتخصصاتّالتيّتتكونّمنها ًّللهيئةّوأمينا اماًّيتمّتعينّرئيسا

ّومقرراًّولكلّمنهمّدورّنوضحهّكالتالي:

ّ:39ّرئيسّالهيئةّ-

ّ:40ّويتمّاختيارهّمنّبينّالأعضاءّبناءّعلىّشروطّومميزاتّمعينة،ّويناطّبهّعددّمنّالمهامّهي

ّ*ّالإشرافّعلىّأداءّالمهامّالموكولةّللهيئةّوالسعيّلترقيةّأدائها:

وذلكّعنّطريقّمتابعتهّلأعمالّالهيئةّوالأعضاءّفيهاّوالمحاولةّبالنهوضّبهاّوتطويرهاّوذلكّعنّطريقّابتداعّ

نقيةّالمعاملاتّللدولةّعنّطريقّتّالوسائلّالمناسبةّوالكفيلةّبترقيةّأداءّالأعضاءّوالعملّعلىّتنفيذّالسياساتّالماليةّوالنقدية

ّالمصرفيةّمنّالمخالفاتّالشرعية.

 رئاسة الجلسات: -

وهيّتلكّالجلساتّالتيّتعقدّبغرضّالتوصلّللحكمّالشرعيّفيّالأمرّالمعروضّعلىّالهيئةّوذلكّبغرضّالإفتاءّ

ّالعملاءّأوّمنّالجمهور.ّبشرعيتهّأوّعدمهاّسواءّكانّالاستفسارّمقدماًّمنّإدارةّالمصرفّأوّالمصارفّالأخرىّأو

 تقديم التقرير السنوي لوزير المالية: -

ّبرفعّتقريرّسنويّلوزيرّالماليةّوالتخطيطّالاقتصاديّوذلكّعنّمدىّالسلامةالشَّرعيةّّويقومّرئيسّالهيئةّالعلياّللرقابة

ّلمعاملاتّالبنكّوالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّالعملّالمصرفي.الشَّرعيةّ

 : 41مين العامالأ -

ّ:42ويتمّاختيارهّمنّبينّالأعضاءّويتطلعّبالعديدّمنّالمهامّوهي

ّالدعوةّللاجتماعاتّوإعدادّجدولّالأعمالّبالتشاورّمعّالرئيس:ّ -

تمارسّعملهاّعنّطريقّالاجتماعاتّالدوريةّولذلكّكانّلابدّمنّوضعّالشَّرعيةّّوالسببّفيّذلكّهوّأنّالهيئةّالعلياّللرقابة

هذهّالاجتماعاتّإلاّأنهّفيّالظروفّغيرّالعاديةّفإنّالأمينّالعامّهوّالمكلفّبالدعوةّللاجتماعاتّوكلّذلكّجدولّدوريّل

ّبالتنسيقّمعّرئيسّالهيئة.

ّتحضيرّأيّمادةّمطلوبةّللنظرّفيّأيّموضوعّمقدمّللهيئة:ّ -

                                                 
 .1992رقم  لسنة  184وزاري وقد تم تعيين مولانا البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير رئيساً للهيئة بموجب القرار ال 39
 م .1994للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لسنةالشَّرعية  من لائحة تنظيم أعمال الهيئة لعليا للرقابة 6أنظر  المادة  40
 .1992لسنة  184وقد تم تعيين الدكتور احمد على عبدالله في منصب الأمين العام للهيئة بموجب القرار الوزاري رقم  41
 م .1994للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لسنةالشَّرعية  من لائحة تنظيم عمل الهيئة العليا للرقابة 7لمادة أنظر ا 42
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حّرضّالتوصلّلحكمّشرعيّصحيوذلكّبتحضيرّوإعدادّالدراساتّوالمعلوماتّالمتعلقةّبالموضوعّالمرادّمناقشتهّوذلكّبغ

ّيعملّعلىّتنفيذّالسياساتّالماليةّوالنقديةّللدولةّويتطورّويرفعّمنّأداءّالعملّالمصرفيّبأسهلّالطرقّوأسرعّالوسائل.

 متابعة تنفيذ قرارات الهيئة: -

للرقابةّّّّّّّّّّ العلياّ يصدرّمنّالهيئةّ تنفالشَّرعيةّّذلكّأنّماّ بالصورةمنّقراراتّوفتاوىّيجبّمتابعةّ الصحيحةّّيذهّ

إذّربماّكانّالتنفيذّالخاطئّللقراراتّوالفتاوىّمخالفاًّللسياساتّالماليةّوالنقديةّفيّالدولةّولذلكّكانّمنّأهمّمهامّالأمينّ

ّعلىّالوجهّالصحيحّوالمحققّللسياساتّالماليةّوالنقديةّ ّالقراراتّوالفتاوىّبغيةّالتأكدّمنّتنفيذها العامّمتابعةّتنفيذّهذه

ّولة.للد

ّ*ّالبتّفيّالمسائلّالعاجلةّبعدّالتشاورّمعّالرئيسّماّأمكن:

عنّعيةّالشَّرّتمارسّعملهاّفيّإصدارّالقراراتّوالفتاوىالشَّرعيةّّوكماّذكرناّسابقاًّأنّالهيئةّالعلياّللرقابةّّّّّّّ

يةّالشَّرعّعاجلةّبالفتوىّّطريقّالاجتماعاتّالدوريةّولماّكانتّهنالكّمسائلّعاجلةّتتطلبّإسعافّالإدارةّفيهاّبصورة

حولّهذهّالمسائلّفإنّالأمينّالعامّبعدّالتشاورّمعّالرئيسّيقومانّبهذاّالدور،ّذلكّأنّوجودّأمانةّعامةّدائمةّيساهمّفيّسدّ

ّحالّعدمّوجودّالأعضاءّأوّاجتماعهمّفيّوقتّقريب.الشَّرعيةّّالنقصّبإصدارّالقراراتّأوّالفتاوى

 لة في بنك السودان واتحاد المصارف والمؤسسات المالية:التنسيق مع الجهات ذات الص  -

لشَّرعيةّاّوذلكّبغرضّتقديمّندواتّأوّسمناراتّتسهمّفيّتأصيلّالعملّالمصرفيّوتطويرهّوتنقيتهّمنّالمخالفاتّ

ّفيّالمصارفّالإسلاميةّالأخرى.الشَّرعيةّّوالاستعانةّبتجاربّهيئاتّالرقابة

 التقرير السنوي لتقديمه للسيد وزير المالية:إعداد خطة العمل السنوية وإعداد ّ -

وذلكّبوضعّبرنامجّشاملّلأهدافّوسياساتّالدولةّالماليةّوالنقديةّخلالّهذاّالعامّوالعملّعلىّتنفيذّهذاّالبرنامجّبالصورةّ

ّهّمعّأحكامةّفيالسليمةّوفيّنهايةّالعامّيتمّإعدادّتقريرّسنويّعنّمدىّتنفيذّهذاّالبرنامجّومدىّاتفاقّالمعاملاتّالمصرفي

التيّوقعتّوكيفيةّوضعّسبلّالعلاجّوالتصحيحّلهاّلتلافيّآثارهاّالسالبةّعلىّالشَّرعيةّّالإسلاميةّوعددّالمخالفاتالشَّريعةّ

ّالعملّالمصرفيّويقدمّللسيدّوزيرّالمالية.

 مقرر الهيئة: -

ّ:43ويقعّعلىّعاتقهّعدةّمهامّوهي

ّتبليغّالدعوةّللاجتماعاتّ-

ّمحاضرّالجلسةّتسجيلّوتدوينّ-

ّالمحافظةّعلىّسريةّمداولاتّالهيئةّ-

ّأيةّمهامّأخرىّيكلفّبهاّمنّالهيئةّأوّالأمينّالعامّ-

                                                 
 م.1994للجهاز المصرفي والمؤسسات الماليةلسنةالشَّرعية  من لائحة تنظيم عمل الهيئة العليا للرقابة 8أنظر المادة  43
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تتكونّمنّعدةّاختصاصاتّشرعيةّواقتصاديةّومصرفيةّالشَّرعيةّّوّمماّسبقّأخلصّإلىّأنّالهيئةّالعلياّللرقابة

منّالمتخصصينّفي ّّعلىّأنّيكونّغالبيةّأعضائهاّ يكونّللهيئةّرئيساًّوأميناًّعاماًّومقررريعةّالشَّّّوقانونية اًّالإسلاميةّ،ّكماّ

ّلكلّمنهمّمهامّمعينةّتعملّعلىّتنظيمّعلمّالهيئةّحتىّيكونّعلىّالوجهّالأكمل.

ّعلىّالمصارفّوالمؤسساتّالمالية:الشَّرعيةّّأهدافّواختصاصاتّالهيئةّالعلياّللرقابةّ-بّ

بعددّمنّالأهدافّوالاختصاصاتّترميّمنّخلالهاّإلىّتحقيقّأغراضّمعينةّةّالشَّرعيّوتطلعّالهيئةّالعلياّللرقابة

لىّولقدّنصتّعّوذلكّبوصفهاّجهازّالرقابةّالمركزيةّعلىّكلّالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّعملاًّمصرفياً.

ّ:44فّالآتيبقولها:ّتكونّللهيئةّالأهدا1992ّلسنة184ّّمنّالقرارّالوزاريّرقم4ّّهذهّالأهدافّالمادةّ

ّمصرفيةّبتطبيقّالصيغ ّ*ّمراقبةّومتابعةّمدىّالتزامّبنكّالسودانّوالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّأعمالاً

ّالإسلامية:الشَّرعيةّ

جهةّرقابيةّتعملّعلىّمتابعةّالمصرفّالمركزيّوالمصارفّالأخرىّوالمؤسساتّالتيّتقومّبأعمالّمصرفيةّومدىّ أيّأنهاّ

قّوّتطويرّوّبلورةّالصيغّالإسلاميةّفيّالمعاملاتّالمصرفيةّكصيغّالمشاركةّوالمرابحةّوالمرابحةّللآمرّالتزامهاّبتطبي

ّبالشراءّوالمضاربةّوالسلمّوالمزارعة.

يرهاّالإسلاميةّوّتطوالشَّرعيةّّمنّالأهدافّالأساسيةّللسياسةّالماليةّوالنقديةّهوّالتحولّالفوريّنحوّالصيغّذلكّأنّ ّّّّّّّّّ

لّالعملّالاقتصاديّعامةّوالمصرفيّخاصة،ّوبذلكّتعملّالهيئةّعلىّإرساءّتطبيقّصيغّالمعاملاتّالإسلاميةّفالهيئةّوتأصي

تنظرّفيّمعاملاتّبنكّالسودانّمعّالدولّالأخرىّومعّالحكومةّالسودانيةّومعّالمصارفّالسودانيةّوالمؤسساتّالماليةّ

عّالمؤسساتّالماليةّبغرضّتطبيقّهذهّالصيغّالإسلاميةّوتفعيلهاّومعاملاتّالمصارفّمعّالجمهورّومعّبعضهاّالبعضّوم

ّبالصورةّالتيّتعملّعلىّتنميةّالمجتمعّعلىّأكملّوجه.

ّية:الإسلامالشَّريعةّّ*ّتنقيةّالنظامّالمصرفيّمنّالشوائبّالربويةّفيّالمعاملاتّالماليةّوالاقتصاديةّفيّإطارّأحكام

واللاحقةّعلىّالمعاملاتّالمصرفيةّلكشفّالمعاملاتّالربويةّوالقضاءّّوذلكّعنّطريقّالرقابةّالسابقةّوالفورية

عليهاّوتصحيحّالأخطاءّالتيّتقعّأثناءّالعملّالمصرفيّسواءّمنّإداراتّالمصارفّأوّالجمهورّووضعّالوسائلّالعلاجيةّ

ّسّبالباطل.الإسلاميةّالغراءّالتيّتنهيّعنّأكلّأموالّالناالشَّريعةّّلها،ّكلّذلكّبماّيتوافقّمعّأحكام

:ّتكونّللهيئةّفيّسبيلّتحقيق45ّبأنهاالشَّرعيةّّوالجديرّبالذكرّأنهّقدّنصُّعلىّاختصاصاتّالهيئةّالعلياّللرقابة

ّأهدافهاّالاختصاصاتّالتالية:

                                                 
م و لا تخرج في فحواها عن المنصوص عليه في القرار 2003صرفي لسنةمن قانون تنظيم العمل الم 19و18أنظرالمواد44ّّ

 م.1992لسنة184الوزاري

ّ
 م.2003من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 19و 18,و نفس المعنى بالمواد  1992لسنة 184من القرار الوزاري رقم  5المادة 45
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الاشتراكّمعّالمسئولينّبالبنكّفيّوضعّنماذجّالعقودّوالاتفاقياتّلجميعّمعاملاتّالبنكّوالمصارفّوالمؤسساتّّ -أ

ّيّتمارسّأعمالاًّمصرفيةّللتأكدّمنّخلوهاّمنّالمحظوراتّالشرعية.الماليةّالت

إبداءّالرأيّوالمشورةّفيماّيعهدّإليهاّمنّالبنكّأوّالمحافظّمنّمعاملاتّالبنكّأوّالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّّ -ب

ّالتيّتمارسّأعمالاًّمصرفية.

نكّإلىّمحافظّبالشَّرعيةّّهّمناسباًّمنّالمشورةمراقبةّعملياتّالبنكّوالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّوتقديمّماّتراّّ-ج

ّالسودانّفيّأنّمنّالأمورّالخاصةّبمعاملاتّالبنكّأوّالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّأعمالاًّمصرفية.

ّالتيّتواجهّالبنكّوالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّوإبداءّالرأيّفيها.الشَّرعيةّّدراسةّالمشاكلّّ-د

ّفيّالموضوعاتّالتيّيطلبّمنّشأنهاّفتوىّشرعية.الشَّرعيةّّإصدارّالفتاوىّّ-هـ

مراجعةّالقوانينّواللوائحّوالمنشوراتّالتيّتنظمّعملّبنكّالسودانّوالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّّّ-و

ّوذلكّمعّالجهاتّالمختلفة.الشَّرعيةّّأعمالاًّمصرفيةّبغرضّإزالةّماّبهاّمنّتعارضّمعّالأحكام

لشَّرعيةّاّةّمراعاةّالتزامّوتقييدّالبنكّوالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّأعمالاًّمصرفيةّبالجوانبمراقبّّ-ز

ّفيّجميعّأعمالهاّالمصرفيةّوالمالية.

ّالإسلامية.الشَّريعةّّمعاونةّأجهزةّالرقابةّالفنيةّعلىّالمصارفّفيّأداءّمهامهاّوفقاًّلأحكامّ-ك

فيّوضعّبرامجّتدريبّللعاملينّبالبنكّوالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّّمساعدةّإدارةّبنكّالسودانّّ-ل

ّأعمالاًّّمصرفيةّبماّيؤدىّإلىّاستيعابّالصيغّالإسلاميةّوالجوانبّالفقهيةّوالشرعيةّفيّالمعاملات.

ّإعدادّالبحوثّوالدراساتّالتيّتؤدىّإلىّإثراءّإتباعّالنهجّالإسلاميّفيّالاقتصاد.ّّ-م

ّالسلامةتقديّّ-ن ّعن ّالاقتصادي ّوالتخطيط ّالمالية ّلوزير ّسنوي ّتقرير ّّم ّوالمصارفّالشَّرعية ّالبنك لمعاملات

ّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّأعمالاًّمصرفية.

ّلازمةّلتحقيقّأهدافها.الشَّرعيةّّأيّاختصاصاتّأخرىّتراهاّالهيئةّ-ح

علىّالجهازّالمصرفيّوالمؤسساتّالشَّرعيةّّرقابةأهمّاختصاصاتّالهيئةّالعلياّللّومماّوردّأعلاهّاستخلصّأنّ 

ّالماليةّتنحصرّفيّالآتي:

لبنكّالسودانّوالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّأعمالاًّمصرفيةّحولّماّالشَّرعيةّّإبداءّالرأيّوالفتوىّّ-

ّيعرضّعليهاّمنّنوازلّالعملّالمصرفي.

ّالتيّتواجهه.شَّرعيةّالّالرقابةّعلىّالعملّالمصرفيّودراسةّالمشاكلّّ-

ّالمشاركةّفيّوضعّنماذجّالعقودّوالاتفاقاتّلمعاملاتّالمصارفّللتأكدّمنّخلوهاّمنّالمحظوراتّالشرعية.ّّ-

منّتعارضّمعّأحكامّّ- بهاّ شَّريعةّالّمراجعةّالقوانينّواللوائحّوالمنشوراتّالتيّتنظمّالعملّالمصرفيّبغرضّإزالةّماّ

ّالإسلامية.

ّالإسلامية.الشَّريعةّّلرقابةّالفنيةّعلىّالمصارفّبغرضّتطابقّالعملّالمصرفيّمعّأحكاممعاونةّأجهزةّاّّ-
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-ّ ّللعاملينّفيّمجالّالعملّالمصرفيّبغرضّتأصيلّالعملّّ ّبنكّالسودانّفيّوضعّبرامجّتدريبية ّإدارة مساعدة

ّالمصرفي.

ّإعدادّبحوثّودراساتّتسهمّفيّتأصيلّالعملّالمصرفي.ّّ-

ّبه.عيةّالشَّرّوتصويبّالمخالفاتالشَّرعيةّّارةّالماليةّعنّمدىّتطابقّالعملّالمصرفيّمعّالأحكامتقديمّتقريرّلوزّّ-

ّلازمةّللقيامّبدورهاّفيّتأصيلّالعملّالمصرفي.الشَّرعيةّّأيّاختصاصاتّأخرىّتراهاّالهيئةّّ-

فوقّفيّوالمؤسساتّالماليةّتعلىّالجهازّالمصرالشَّرعيةّّاختصاصاتّالهيئةّالعلياّللرقابةّومنّذلكّيتضحّلناّأنّ 

ّالفتوىّوالبحوثّببنكّالتضامنّالإسلاميّالسودانيّوّهيئةّالرقابة ببنكّّالشَّرعيةّالاختصاصاتّالموكولةّلكلّمنّإدارة

فيصلّالإسلاميّالسودانيّلأنهاّجهازّللرقابةّالمركزيةّعلىّجميعّالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالعاملةّفيّمجالّالعملّ

ّسودان.المصرفيّفيّال

 النتائج و التوصيات

علىّالمصارفّهيّعبارةّعنّآليةّمستحدثةّبالمصارفّالاسلاميةّتعملّعلىّالتطويرّوّالتحديثّوّالشَّرعيةّّالرقابةّ-1

الإسلامية.ّوهيّبمثابةّصمامّالأمانّّالشَّريعةّّالرقابةّعلىّالمعاملاتّّالمصرفيةّحتىّتكونّمتفقةًّمعّمقاصدّوّأحكام

ّالمعاملاتّالمصرفيةّالربويةّالتيّتوعدّاللهّتعاليّالمتعاملينّفيهاّبالحربّمنه.ّلعدمّالوقوعّفي

ّبالمصارفّالسودانيةّوهيّالمستشارّالشرعيّوإدارةّالفتوىّوالبحوثّوهيئةّالرقابةالشَّرعيةّّتوجدّأربعةّمدارسّللرقابةّ-2

ّبالمصرفّالمركزي.الشَّرعيةّّوالهيئةّالعلياّللرقابةالشَّرعيةّ

أوجهّالقصورّبإدارةّالمستشارّالشرعيّيتمثلّفيّفرديةّاتخاذّالقرارّبهاّوّأوصيّالقائمينّعليهاّبإشراكّعددّلاّيقلّّأهمّ-3

عنّسبعةّمنّعلماءّالشرعّفيّالفتياّمعّأخذهمّلرأيّأهلّالإختصاصّمنّالقانونيينّوّالإقتصاديينّماّأمكنّلشرحّأبعادّ

ّالمسألةّمحلّالفتيا.

دارةّالفتوىّوالبحوثّهوّعدمّإستقلاليتهاّوّتبعتهاّللإدارةّالتنفيذيةّبالمصرفّمماّيمكنّأنّيؤدىّأهمّأوجهّالقصورّبإّ-4

ّإلىّالتأثيرّعليهاّفيّمباشرةّعملهاّبالصورةّالمثليّإذّنوصيّبجعلهاّإدارةّمستقلةّعنّالإدارةّالتنفيذيةّللمصرف.

متفرغةّوّتقومّبعقدّإجتماعاتهاّبصفةّدوريةّمماّيقعدهاّعنّكونهاّإدارةّغيرّالشَّرعيةّّأهمّأوجهّالقصورّبهيئةّالرقابةّ-5

فيماّيستجدّمنّنوازلّفوريةّللمصرفّ،ّوّأوصيّبتحويلهاّلإدارةّدائمةّأوّعلىّالأقلّالشَّرعيةّّتقديمّالنصحّوّالحلول

رفّالإداريّللمصّبوجودّأمانةّدائمةّتلبيّماّيستجدّمنّنوازلّفوريةّ.ّوّمنّالإيجابياتّأنهاّإدارةّمستقلةّعنّالتنظيم

ّمماّيمنعّالتأثيرّعليهاّمنّجانبّالإدارةّفيّاتخاذهاّلقراراتهاّحولّشرعيةّأوّعدمّشرعيةّمعاملاتّالمصرفّ.

فهيّمكونةّّةّالشَّرعيّببنكّالسودانّقدّتلافتّالعديدّمنّجوانبّالقصورّفيّمدارسّالرقابةالشَّرعيةّّالهيئةّالعلياّللرقابةّ-6

ّانةّدائمةّوّمستقلةّعنّالإدارةّالتنفيذيةّوّقراراتهاّملزمة.منّعدةّتخصصاتّوّلهاّأم

سمّالبحوثّالإسلاميةّوّقالشَّريعةّّإدارةّالفتوىّوالبحوثّببنكّالتضامنّالإسلاميّالسودانيّتتشكلّمنّثلاثةّأقسامّ:ّقسمّ-7

ّالاقتصاديةّوّقسمّالشئونّالقانونيةّ.
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منّالإسلاميّالسودانيّتنحصرّفيّبلورةّوّتطويرّصيغّالمعاملاتّأهمّاختصاصاتّإدارةّالفتوىّوالبحوثّببنكّالتضاّ-8

ّالمصرفيةّوّذلكّكالتالي:

ّالإسلامية.الشَّريعةّّالتأكدّمنّأنّتعاملّالبنكّيتمّوفقّأحكام -

ّإعدادّالبحوثّوالدراساتّالتيّتسهمّفيّتطويرّالعملّالمصرفيّالإسلامي.ّ -

ّوالجمعّ - ّومجلسّالإدارة ّتقاريرّللمديرّالعام ّومدىّتقديم ّالمعاملاتّالمصرفية ّيتعلقّبشرعية ّفيما ّالعمومية ية

ّمطابقتهاّأوّمخالفتهاّللشريعةّالإسلامية.

 الإشرافّعلىّالنواحيّالقانونيةّوالاقتصاديةّبالمصرف. -
ببنكّفيصلّالإسلاميّالسودانيّمنّعلماءّالشرعّفقطّوّألاّيقلّعددّأعضاءهاّعنّثلاثةّالشَّرعيةّّتتشكلّهيئةّالرقابةّ-9

لاّيزيدّعنّسبعةّ،ّوّأنّيكونّالعضوّمسلماًّمجتهداًّمكلفاًّعدلاًّ،ّإذّلاّيمكنّأنّيكونّأحدّأعضائهاّمنّغيرّالمسلمينّو

الطريقةّالمثليّّعدمّوجودّصيرفيّأوّقانونيّأوّاقتصاديّعلىّّ،ّوّمنّأهمّأوجهّالقصورّالتيّتقعدهاّعنّالقيامّبدورها

اءّمنّالقانونيينّوّالاقتصاديينّبهاّأوّعلىّالأقلّأنّتستمعّالهيئةّلوجهةّبعضويتهاّ،ّمماّيجعلناّنوصيّبإشراكّإعض

النظرّالعلميةّمنّالمختصيينّسواءّمنّالقانونيينّأوّالاقتصاديينّأوّالمصرفيينّفيّالمسألةّالمعروضةّلمعرفةّالحكمّ

ّالشرعيّفيهاّ.

نيّتنحصرّفيّوضعّأحكامّشرعيةّفيماّيختصّببنكّفيصلّالإسلاميّالسوداالشَّرعيةّّاختصاصاتّهيئةّالرقابةّأنّ ّ-10

ّبتنفيذّوّتطويرّالصيغّوالمعاملاتّالمصرفيةّّوذلكّكالتالي:

ّتطويرّالعملياتّالمصرفيةّوّصيغهاّّوتنقيتهاّمنّالشوائبّالربوية.ّ -

ّإبداءّالرأيّالشرعيّفيّمعاملاتّالمصرفّومتابعةّتنفيذّهذهّالفتاوىّبماّيتواءمّمعّالشرعّالحنيف.ّ -

الفتاوىّوالتقاريرّللمديرّالعامّومجلسّالإدارةّوالجمعيةّالعموميةّعنّمدىّاتفاقّمعاملاتّالمصرفّمعّتقديمّّ -

الإسلاميةّوتصحيحّوتلافىّالتطبيقّالمخالفّالشَّريعةّّالشرعّالحنيفّوذلكّبغرضّجعلّمعاملاتّالمصرفّوفق

 للشريعةّالإسلاميةّفيّمجالّالعملّالمصرفي.
تتكونّمنّعدةّاختصاصاتّشرعيةّواقتصاديةّومصرفيةّوقانونيةّّعلىّأنّيكونّغالبيةّالشَّرعيةّّالهيئةّالعلياّللرقابةّ-11

الإسلاميةّ،ّكماّيكونّللهيئةّرئيساًّوأميناًّعاماًّومقرراًّلكلّمنهمّمهامّمعينةّالشَّريعةّّأعضائهاّمنّالمتخصصينّفي

ّتعملّعلىّتنظيمّعلمّالهيئةّحتىّيكونّعلىّالوجهّالأكمل.

ّعلىّالجهازّالمصرفيّوالمؤسساتّالماليةّتنحصرّفيّالآتي:الشَّرعيةّّمّاختصاصاتّالهيئةّالعلياّللرقابةأهّ-12

-ّ ّمصرفيةّحولّماّالشَّرعيةّّإبداءّالرأيّوالفتوىّ لبنكّالسودانّوالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالتيّتمارسّأعمالاً

ّيعرضّعليهاّمنّنوازلّالعملّالمصرفي.

ّالتيّتواجهه.الشَّرعيةّّلّالمصرفيّودراسةّالمشاكلالرقابةّعلىّالعمّّ-

ّالمشاركةّفيّوضعّنماذجّالعقودّوالاتفاقاتّلمعاملاتّالمصارفّللتأكدّمنّخلوهاّمنّالمحظوراتّالشرعية.ّّ-

ريعةّالشَّّّمراجعةّالقوانينّواللوائحّوالمنشوراتّالتيّتنظمّالعملّالمصرفيّبغرضّإزالةّماّبهاّمنّتعارضّمعّأحكامّّ-

ّلإسلامية.ا
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ّالإسلامية.الشَّريعةّّمعاونةّأجهزةّالرقابةّالفنيةّعلىّالمصارفّبغرضّتطابقّالعملّالمصرفيّمعّأحكامّّ-

ّمساعدةّإدارةّبنكّالسودانّفيّوضعّبرامجّتدريبيةّللعاملينّفيّمجالّالعملّالمصرفيّبغرضّتأصيلّالعملّالمصرفي.ّّ-

ّالمصرفي.إعدادّبحوثّودراساتّتسهمّفيّتأصيلّالعملّّّ-

ّبه.ةّالشَّرعيّوتصويبّالمخالفاتالشَّرعيةّّتقديمّتقريرّلوزارةّالماليةّعنّمدىّتطابقّالعملّالمصرفيّمعّالأحكامّّ-

ّلازمةّللقيامّبدورهاّفيّتأصيلّالعملّالمصرفي.الشَّرعيةّّأيّاختصاصاتّأخرىّتراهاّالهيئةّّ-

ىّالجهازّالمصرفيّوالمؤسساتّالماليةّتفوقّالاختصاصاتّالموكولةّعلالشَّرعيةّّاختصاصاتّالهيئةّالعلياّللرقابةّأنّ ّ-13

ّالرقابة ّالفتوىّوالبحوثّببنكّالتضامنّالإسلاميّالسودانيّوّهيئة ّّلكلّمنّإدارة ميّببنكّفيصلّالإسلاالشَّرعية

فيّّالمصرفيّالسودانيّلأنهاّجهازّللرقابةّالمركزيةّعلىّجميعّالمصارفّوالمؤسساتّالماليةّالعاملةّفيّمجالّالعمل

ّالسودان.
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